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مصر تواجه أزمة الفساد بالاعتماد على التحول الرقمي

رقمنة المعاملات الحكومية تعزل متلقي الخدمة عن مقدمها 

 القاهــرة – كثـــف النظـــام المصـــري 
التحـــول  أدوات  دور  لتعزيـــز  جهـــوده 
الرقمي في مجابهة الفســـاد بكل أنواعه 
الإدارية والذي يتغذى على البيروقراطية 
العتيدة فـــي البلاد، وتســـعى الحكومة 
لتطبيـــق الميكنـــة الكاملـــة فـــي جميـــع 
الإجـــراءات والتي تبلغ تكلفتها نحو 6.4 

مليار دولار بغرض الحد من الفساد.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
مؤخرا تعميم التحول الرقمي للإجراءات 
الضريبيـــة والجمركيـــة فعليًـــا بحلول 
مـــارس المقبل بعد مســـاع حثيثة يبذلها 
لإصلاح المنظومة الفاســـدة التي ورثها 
عبـــر تدشـــين اســـتراتيجيتين وطنيتين 
لمكافحة الفســـاد علـــى مرحلتين، الأولى 
هـــي الاســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد 2014 – 2018، وأعقبهـــا بالخطة 

الثانية التي تضم الفترة 2019 – 2022.

ركائز أساسية

تقوض أنماط الفساد المختلفة فرص 
التنمية المســـتدامة التـــي تلبي حاجات 
الأفراد الأساسية وتنال من جودة الحياة 
وتزيد من مؤشـــرات الســـخط الشعبي، 
وهـــو ما فـــرض تحديـــات كبيـــرة على 
الحكومة المصرية ودفعها إلى التســـلح 
بكل الأدوات لمواجهـــة تلك الظاهرة منذ 
الشـــروع في تنفيذ اســـتراتيجية مصر 

الرقمية.
وترتكـــن الاســـتراتيجية على ثلاثة 
محـــددات هي: بنية تحتيـــة ذات كفاءة، 
وعصرنة، وســـياج تشـــريعي وحوكمي. 
وقـــد نجحـــت الحكومـــة فـــي رقمنة 60 
خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية 
لمواجهة الفســـاد في إطار مشـــروع يتم 
تنفيذه باستثمارات قدرت بـ192.3 مليون 

دولار لرقمنة الخدمات الحكومية.

وتقدمت مصر درجتـــين في التقرير 
الســـنوي الذي تصدره منظمة الشفافية 
الدولية الخاص بمؤشـــر الفساد العالمي 
للعام الماضي، حيـــث أصبح تقييمها 33 
نقطـــة من أصـــل 100، ويعد ذلـــك تقدما 
مقارنة بالعام الســـابق عليه، حيث كان 
تقييم مصر 35 نقطة، واحتلت المركز 117 
مـــن أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها 

11 عربيّا.
وتشمل مظاهر الفساد التي يغطيها 
مؤشـــر الفســـاد وفقا للمنظمة الرشوة 
واختـــلاس المال العام وانتشـــار ظاهرة 
المســـؤولين الذيـــن يســـتغلون المناصب 
العامة لتحقيق مكاســـب شخصية دون 
عقاب، بجانب قدرة الحكومات على الحد 
من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس 
مبـــدأ النزاهة في القطـــاع العام، وعبء 
والبيروقراطية  الروتينيـــة  الإجـــراءات 
المبالـــغ فيها ما من شـــأنه زيـــادة فرص 

ظهور الفساد.

وتعـــد هيئة الرقابـــة الإدارية الجهة 
الرئيســـية المنـــوط بها كشـــف الفســـاد 
الإداري في مصـــر، وفقًا لاختصاصاتها 
طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 

والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
وكشـــف أحـــدث تقريـــر للهيئـــة عن 
أن الفســـاد في مصر بات أقل انتشـــارًا 
وفق نتائج المؤشر العام لإدراك الفساد، 
إذ ســـجلت نحو 49 درجـــة بنهاية العام 
2019، مقارنة بنحو 43.5 درجة في العام 

السابق عليه.
ويتخذ الفســـاد أشـــكالا مختلفة في 
مصـــر ولا يقتصـــر علـــى أداء وقرارات 
المســـؤولين، بـــل يمتـــد ليشـــمل مقدمي 
الخدمات للمواطنين في مجالات مختلفة، 
والذين يستغلون جهل طالب الخدمة بما 
تتيحه الحكومة من إجراءات تيسر عليه 
مشقة التعامل المباشر مع مقدم الخدمة.

وتتفاقـــم أوضاع الرشـــوة في قطاع 
الصحة، وسوء حالة الخدمات، ما يدفع 
أهالي المرضى إلى دفع رشاوى من أجل 
الحصـــول على جـــودة أو خدمة صحية 
مميـــزة، إذ يضطر طالـــب الخدمة تحت 
آلام المرض اللجوء إلى الفســـاد، ما يعد 

بيئة خصبة لانتعاشه.

فساد متجذر

متجـــذرا  الإداري  الفســـاد  أصبـــح 
وتحول إلى معضلة كبرى تؤرق الأجهزة 
الرقابية في مصر، وكان سببًا في تعطل 
قطـــاع البناء لمـــدة عام قبـــل عودته منذ 
3 أشـــهر تقريبًا، كما اتخـــذت الحكومة 
آليـــات عدة ضمن تفعيل التحول الرقمي 
للحد من الرشـــاوى، قبـــل أن تتعثر في 

القضاء عليه تماما.
التكنولوجيـــا  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
آلية فعالة ضد الفســـاد لأنها تحول بين 
متلقـــي الخدمـــة والموظف الفاســـد، إذ 
تعـــزز الرقمنة من الشـــفافية والبعد عن 
مواطن الفســـاد، كما أن تفعيل الحكومة 
الإلكترونيـــة يحـــد من انتشـــاره بدرجة 

كبيرة.
وقـــال محمد ســـعيد، رئيس شـــعبة 
البرمجيات بجمعية اتصال لتكنولوجيا 
المعلومـــات بمصر، إن التحـــول الرقمي 
إحدى آليـــات التغلب على البيروقراطية 
والروتين وإهدار الوقت في التعامل مع 
الهيئات الحكومية، ومـــن ثم رفع كفاءة 

الجهاز الإداري للدولة.
ورغم الرسوم التي تحددها الحكومة 
لإنهاء الإجـــراءات والخدمات للمواطنين 
إلكترونيًـــا مثل الوثائـــق أو التراخيص 
إلا أن تكلفتهـــا أرخـــص إذا تم إنهاؤها 
يدويًا، لأن الفســـاد والرشـــاوى يرفعان 

تكلفة أداء الخدمات.
وأضاف سعيد لـ“العرب“ في النهاية 
ســـوف ينتصـــر التحـــول الرقمـــي على 
الفســـاد، باعتبـــاره التطـــور الطبيعـــي 
للزمـــن، ومهمـــا تعـــددت العراقيل على 
طريـــق التكنولوجيـــا لا يمكـــن أن تمنع 

تفعيلها وتغلبها على الفساد.

بين الفساد الأكبر والأصغر

تملـــك مصـــر إرادة واضحـــة نحـــو 
تفعيل التحول الرقمي لمكافحة الفســـاد 
الذي ورثته على مـــر العصور، ويتضح 
ذلـــك مـــن تطويـــر هيـــكل وإدارة وزارة 
الاتصالات والإنفاق الهائل على عمليات 

الميكنة في الحكومة.

المتكامل  المجمـــع  القاهرة  ودشـــنت 
لإصـــدار الوثائق المؤمنـــة والذكية وهو 
الأحـــدث والأكبـــر من نوعه في الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا باســـتثمارات تبلغ 
مليـــار دولار، بهـــدف وضـــع مقاييـــس 
موحـــدة للوثائق على مســـتوى البلاد، 
وخفض الاعتماد على العنصر البشـــري 
لمنـــع محـــاولات التزويـــر أو التزييـــف 

والقضاء على أي فساد إداري.
ويهدف المجمع إلـــى تحقيق أهداف 
مصـــر فـــي التحـــول الرقمـــي والارتقاء 
بالخدمات المقدمـــة للمواطنين بالاعتماد 
علـــى قواعـــد بيانـــات ســـليمة ومؤمنة 
وتقديم الحلـــول التكنولوجية بمجالات 
الإصدار الذكي، وتوفيـــر قواعد بيانات 
دقيقة بدايـــة من التجميع وحتى إصدار 

الوثائق لكافة الأفراد.
ولم تشـــهد محاربـــة الفســـاد ثباتًا 
خلال العصـــور الماضية، لكـــن الأدوات 
المتاحة خلال تلك العقـــود لم تكن كافية 
لمواجهة مؤسسة الفساد لذلك تضخمت 
تلـــك المنظومة، وحاليًا ثمـــة إرادة فعالة 
لكبـــح جماح الفســـاد بجانـــب الأدوات 
التكنولوجية الحديثـــة، لذلك يتم ضبط 
عدد كبير من الفاسدين من قبل الأجهزة 

الرقابية.
وأشار سعيد إلى أن مكافحة الفساد 
الأصغـــر والمتمثـــل في الرشـــاوى التي 
يتقاضاها الموظفون هـــي الأصعب لأنه 
الأكثـــر توغـــلاً فـــي مؤسســـات الدولة، 
بينما فساد المســـؤولين قد يكون أسهل، 
لأن المســـؤول يتعامل دائمًا مع القيادات 
العليا، وتعاملاته مكشوفة وأي غموض 

في قراراته يتم فضحه سريعًا.
الرقابية  الأجهـــزة  جهـــود  وتلعـــب 
الفعالة تجاه كشـــف الفساد الأكبر دورًا 
حاســـمًا في إصلاح الموظفين بالهيئات 
المختلفـــة، لأن صـــلاح المســـؤول يترتب 
عليـــه التـــزام تابعيـــه وموظفيـــه فـــي 

الإدارات الدنيا.
ويقف تراخي الجهات الرقابية وعدم 
الجدية لضبط الفاســـدين أحيانا تحديًا 
كبيرًا أمام مجابهة الفساد في أي دولة، 
وللتغلـــب على ذلك ينبغـــي التعاون بين 
أركان المجتمع لتعزيـــز العمل الجماعي 
في مواجهة الفســـاد، فضلاً عن ضرورة 
توافر حملات توعية للمواطنين للكشف 

عن وقائع الفساد.
ولا تُخفي شـــوقية عبدالصمد وهي 
امرأة خمســـينية في حديثها لـ“العرب“ 
انبهارهـــا بمشـــروعات الرقمنـــة التـــي 
شـــرعت الحكومة في تنفيذها في الفترة 
الأخيرة، لكنها لا تستطيع التواكب معها 
لعدم إلمامهـــا بالتكنولوجيـــا، وأنها لن 
تســـتخدم خدمات الحكومة الإلكترونية، 

لأنها لا تجيـــد التعامل مع الكمبيوتر 
أو الهواتف الذكية.

وعبر فتحي ســـيد وهو شـــاب 
عن  ثلاثيني في حديثـــه لـ“العرب“ 
اندهاشه من الخدمات التي توفرها 
الحكومـــة في ظـــل تعزيـــز التحول 
الرقمي، وأن سوء خدمات الإنترنت 
فـــي قريتـــه يعـــوق إتمـــام بعـــض 

الخدمات، كما أن عبارة ”السيســـتم 

(لا يعمـــل) التي يســـمعها كثيرًا  واقع“ 
فـــي المصالح الحكومية تحُبط المواطنين 
ولم تنجح في حل مشـــكلة التكدس التي 

يعاني منها المواطنون يوميًا.
ويؤكد كلام بعض المواطنين ضرورة 
وجـــود حملات توعية لإقنـــاع المواطنين 
باســـتخدام الخدمـــات الإلكترونية التي 
توفرها الحكومة منعًا للفساد، فضلاً عن 
ضرورة تطوير وتحسين البيئة التحتية 
للاتصالات والإنترنت، لاسيما في الريف 

المصري.
وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا 
الدولـــة  أن  طلعـــت  عمـــرو  المعلومـــات 
لم تُهمـــل مشـــروع رفع كفـــاءة خدمات 
الإنترنت، إذ تم ضخ اســـتثمارات بنحو 
1.9 مليار دولار خلال العامين الماضيين، 
وتم استكمال الخطة باستثمارات 352.6 
مليـــون دولار خلال العـــام الحالي وهو 
مـــا أســـهم في ارتفاع متوســـط ســـرعة 
الإنترنت بمصر من 6.5 ميغابايت/ثانية 
في يناير 2019 إلى 39.6 ميغابايت/ثانية 

في أبريل الماضي.

مشاركة جماعية

تحتم مواجهة الفســـاد وجود جهاز 
حكومي يتلقى البلاغـــات من المواطنين 
ويتعامـــل معها على محمـــل الجد، كما 
ينبغـــي ضمـــان الحماية لهـــم، لأن عدم 
حمايتهم أو الكشـــف عـــن هويتهم أبرز 
أســـباب عـــدم المشـــاركة الجماعيـــة في 
مواجهة الفســـاد، إذ يخشـــى الأفراد من 
تبعات إبلاغهم عن الفاسدين من البطش 

وتعريض حياتهم للخطر.
وأعلنـــت هيئة الرقابـــة الإدارية أنه 
من اختصاصاتها بحث الشـــكاوى التي 
يقدمها المواطنـــون عن مخالفة القوانين 
أو الإهمـــال في أداء واجبـــات الوظيفة، 
ومقترحاتهـــم فـــي مـــا يتـــراءى لهم أو 

تحسين  بقصد  يلمسونه 
الخدمات وانتظام ســـير 

العمل وسرعة إنجازه.
وذكر حسام 

الغايش الخبير في 
الاقتصاد الرقمي 
وعضو الجمعية 

المصرية للاقتصاد 
والتشريع، كلما بعدت 
المسافة بين المستفيد 

ومن يطبق القانون زاد 
التغلب على منظومة 
الفساد، موضحًا أن 

التقنية حل فعال والتحول الرقمي هدف 
أساســـي تســـعى له الدول التي تواجه 
الفســـاد بجدية لأنها تمنع أن يكون لفرد 

سلطة على غيره.
ورغـــم ضعـــف الرواتـــب بالجهـــاز 
الإداري للدولـــة إلا أن العقـــود الماضية 
شهدت حرصا من عدد كبير من الشباب 
على العمـــل بالقطـــاع الحكومي، لكنهم 
يدركـــون أن ثمة طرقـــا أخرى يحصلون 
بها على الأمـــوال، إذ يتربحون من وراء 
وظائفهـــم من خـــلال مـــا يتقاضونه من 
رشاوى أو ما يطلقون عليه ”الإكرامية“.

أن مواجهة  وأكد الغايش لـ“العرب“ 
الفســـاد تزيد من إيرادات الحكومة، وأن 
مســـاعي الدولة الحالية لردع الفاسدين 
جاءت في توقيتها بعد وصول مصر إلى 
مستويات غير لائقة من الفساد في عهود 
سابقة، حتى أن المستثمر كان يضع بندًا 
على تكلفة مشـــروعه قبل دخول السوق 
تحت اســـم ”تكلفة الفســـاد“، وهذا حال 

جميع البلدان النامية.
ويأتـــي البحث عـــن المصلحة كأحد 
إلـــى  أدت  التـــي  الرئيســـية  الأســـباب 
انتشـــار الفســـاد وتضخمه فـــي مصر، 
حيث اســـتحل بعض الموظفين الفســـاد 

وأصبحـــوا يمارســـونه دون أية دوافع 
رادعـــة، وهـــي إحـــدى العوامـــل التـــي 
تهـــدر الجهـــود التـــي تبذلهـــا الأجهزة 

الرقابية.
وبات الفســـاد بمصر في مرتبة أقل 
من العصور السابقة مع إصرار القيادة 
السياسية على مكافحته، كما أن انفتاح 
القاهرة على العالم سياسيًا واقتصاديًا 
يحـــدّ منـــه، لأن التعاون والمشـــاركة مع 
البلدان الأجنبية يُجبران الحكومة على 

مواجهة الفساد بكل قوة.

البداية من أسفل

للجائحـــة  الســـلبية  الآثـــار  رغـــم 
صحيًـــا واقتصاديًا، لكنها ســـرعت من 
عمليـــات التحول الرقمـــي في الاقتصاد 
المصـــري نتيجة الإجـــراءات الاحترازية 
التي شـــرعت الحكومة في تطبيقها، ما 
عزز مـــن التحول الإلكترونـــي في إنهاء 
الإلكترونية،  والمدفوعـــات  التراخيـــص 
بجانـــب حزمـــة إجراءات تضـــم حوافز 
للمعامـــلات الإلكترونية من قبل البنوك، 
وهي عوامل تحد من المعاملات اليدوية.

دشـــنت الحكومـــة مشـــروع تطوير 
الخدمـــات الحكوميـــة فـــي المحليات أو 
البلديات من خـــلال المراكز التكنولوجية 
الحديثـــة والتـــي يصـــل عددهـــا علـــى 
مستوى الجمهورية إلى نحو 312 مركزا، 
ويوفر المشروع منظومة خدمات حكومية 
فعالة ترضـــي متلقي الخدمـــة ومؤديها 
عبـــر قنـــوات متعـــددة تؤكد علـــى مبدأ 
النزاهة والشفافية لتعزيز كفاءة الجهات 

الحكومية والحد من الفساد الإداري.
كما أطلقت وزارات العدل والتخطيط 
والتنمية المحلية مشروع ”سيارة خدمة 
تكنولوجيـــة متنقلـــة مجهـــزة بالكامل“ 
متنقلـــة  تكنولوجيـــة  كمراكـــز  للعمـــل 
فـــي 8 محافظـــات كمرحلـــة أولـــى، هي 
القاهـــرة والجيـــزة والقليوبيـــة والمنيا 
والإســـكندرية والأقصـــر وكفر الشـــيخ 
وأســـوان، حيث تقـــدم خدمات المحليات 
والشـــهر العقاري والسجل المدني، وهو 

ما يعزز من مواجهة الفساد.
ولا يـــزال الفســـاد ظاهـــرة عالميـــة 
تعانـــي منها مختلف الـــدول، لكن الأهم 
هو نســـبته، فالدول النامية بها نســـب 
والإمكانيات،  المـــوارد  لضعـــف  مرتفعة 
وقد لا يؤثـــر توافر الموارد في مواجهته 
إذا غابت الثقافة والوعي لدى الشعوب، 
وقد يســـاعد التحول الرقمي مصر على 

المضي بثبات نحو مواجهة الفساد.
الحكومية  الجهـــات  انضمـــام  ويعد 
ذات الإيـــرادات المرتفعـــة إلـــى التحـــول 
الرقمـــي مثل الجمارك والضرائب بمثابة 
تحجيم قوي لمنظومة الفســـاد، كما أن ما 
ورثته مصـــر من منظومـــة متخمة يقلل 
من ظهور كفاءة الرقابة، وهو 
ما يمكن التغلب عليه برقمنة 
الاقتصاد، بما يدعم 
مصر في الوصول 
إلى معدلات عالمية 
بمؤشرات الفساد 

قريبًا.

تخوض مصر معركة حاسمة لمحاربة الفساد، وهي تستهدف حاليا التوسع 
في اســــــتخدام التكنولوجيا. فرقمنة المعاملات تقمع الفســــــاد وتتمكن من 
تقويضه، ولا يضطر بموجبها المواطنون أو أصحاب الأعمال إلى التعامل 
بشكل مباشر مع مقدمي الخدمات الذين يعطلون مسيرة العمل ويرفضون 

إنهاء الخدمات قبل تلقي رشاوى أو ما يصطلح عليه بالإكراميات.

تحديات

الفساد معضلة تؤرق الجهات الرقابية

 القاهرة نجحت في تطبيق التكنولوجيا 

الجائحة سرعت من عمليات 

التحول الرقمي في الاقتصاد 

المصري نتيجة الإجراءات 

الاحترازية التي شرعت 

الحكومة في تطبيقها

التحول الرقمي هدف 

أساسي تسعى له الدول 

التي تواجه الفساد 

حسام الغايش

التحول الرقمي سينتصر  

على الفساد، باعتباره 

التطور الطبيعي للزمن

محمد سعيد

موظفيـــه فـــي 

 الرقابية وعدم 
ن أحيانا تحديًا 
د في أي دولة، 
ي التعاون بين 
لعمل الجماعي 
ضلاً عن ضرورة 
ي لج

واطنين للكشف 

بدالصمد وهي 
يثها لـ“العرب“
لرقمنـــة التـــي 
يذها في الفترة 
 التواكب معها 
جيـــا، وأنها لن 
مة الإلكترونية، 

ع الكمبيوتر 

هو شـــاب 
عن  عرب“
ي توفرها 
ـز التحول 
ت الإنترنت 
ـام بعـــض 
”السيســـتم

ومقترحاتهـــم فـــي مـــا يتـــراءى لهم أو 
تحسين بقصد  يلمسونه
الخدمات وانتظام ســـير 

العمل وسرعة إنجازه.
وذكر حسام 
الغايش الخبير في
الاقتصاد الرقمي 
وعضو الجمعية 

المصرية للاقتصاد 
والتشريع، كلما بعدت 
المسافة بين المستفيد 

القانون زاد  ومن يطبق
التغلب على منظومة 
الفساد، موضحًا أن 

فـــي 8 محافظـــات كمرحلـــة
القاهـــرة والجيـــزة والقليو
والإســـكندرية والأقصـــر وك
وأســـوان، حيث تقـــدم خدم
والشـــهر العقاري والسجل
ما يعزز من مواجهة الفساد
ولا يـــزال الفســـاد ظاه
تعانـــي منها مختلف الـــدو
هو نســـبته، فالدول النامية
و المـــوارد  لضعـــف  مرتفعة 
وقد لا يؤثـــر توافر الموارد ف
إذا غابت الثقافة والوعي لد
وقد يســـاعد التحول الرقمي
بثبات نحو مواجهة المضي
الجهـــات انضمـــام  ويعد 
ذات الإيـــرادات المرتفعـــة إلـ
الرقمـــي مثل الجمارك والض
تحجيم قوي لمنظومة الفســـا
ورثته مصـــر من منظومـــة
من ظهور كفاءة ا
ما يمكن التغلب
الاقتصا
مصر
إلى مع
بمؤش

قريبًا.


